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انه فىانه فى يوم








بموجب هذة العريضة يطعن الطالب على الحكم الصادر فى القضية رقم  831لسنة  1997 م

 مساكن كلى المحلة الكبرى  ضد المستأنفين و بجلسة    20 / 11 / 2003 م والقاضى منطوقه :- 

 حكمت المحكمة
  أولا / بقبول الدعوى الفرعية شكلا وفى موضوعها بعدم قبولها لخلوها من إنذار التكليف

 بالوفاء والزمت المدعي فيها بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة 0 

 ثانيا / فى موضوع الدعوى الاصلية بتخفيض القيمة الايجارية لعين التداعى المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد الايجار المؤرخ فة 5 / 7 /1995 م المبلغ 6و12 جنيه شهريا والزمت المدعى عليهما بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة 0 
و حيث ان الحكم لم يلق قبول لدى المستأنفين لانة جاء مجحفا و على غير الحقيقة مما تطعن علية الطالبة بالاستئناف و الحكم بالطلبات الاتية –
 اولا – قبول الاستئناف شكلا للتقرير بة فى المعياد 

 ثانيا – فى الموضوع الغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا باخلاء المستانف ضدة من العين محل التداعى لعدم سدادة الاجرة وقبل الفصل فى الموضوع باعادة الدعوى   لمكتب خبراء وزارة العدل بالمحلة الكبرى 0 

 و ذلك للاسباب الاتية 

1- الخطافى تطبيق القانون الرافعات 

2-  الخطأ فى تطبيق القانون المدنى 

3-  الخطأ فى تأويل الثابت فى الاواق عير على غير مؤادة و قانون الاثبات 

4-  القصور فى التسبيب  و الاخلال بحق الدفاع 

سير الدعوى امام محكمة اولى درجة -

 تتحصل فيما جاء بعريضة الدعوى المقامة من المستانف ضدة ناجى فوزى يوسف ضد المستانفين حيث عقد المستانف ضدة الخصومة فيها قبل المستانفين بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ  1 / 10 / 1997م وأعلنت وفق صحيح القانون  طالبا فى ختامها الحكم  لة بتخفيض القيمة الايجارية للشقة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد الايجار المؤرخ فى 5 / 7 /1995 م الى مبلغ 2.460 جنيه شهريا شاملة رسم النظافة والزام المدعى علية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المسطر بمحاضرها ومثل المستانف لة الاول بوكيل ووجة دعوى فرعية بإخلاء المدعيين من عين النزاع لعدم سداد الاجرة  0 

وبجلسة 24 / 9 / 1998 م أصدرت المحكة بهيئة مغايرة حكما تمهيديا وقبل الفصل الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمحلة الكبرى لاداء المامورية ونفاذا لذلك القضاء باشر الخبير المنتدب مأموريتة واودع تقريرا انتهى فية الى ان تاريخ إنشاء العين مدار التداعى عام 58 وان القانون الواجب التطبيق هو القانون 55 لسنة 58 و القانون 169 لسنة 61 والقاهنون 7 لسنة 65 الصادر بشأن تخفيض الايجار للمساكن وان الاجرة القانونية لعين التداعى هو الاجرة الثابتة فى تاريخ الانشاء 0    

مستندات الدعوى

دفاع المستأنفين و المستندات التى قدمت امام محكمة اول درجة-

المستأنفين من الوهلة الاولى قامو بتقديم المستندات الدالة  على  إخلاء المستأنف ضدة من العين مدار التداعى وذلك لعدم سدادة الاجرة القانونية المستحقة وفقا لنص القانون  وقدموا المستندات الدالة على ذلك وهى حافظة مستندات طويت على الصورة المعلنة من إنذار العرض المعلن بتاريخ 20 / 4 /1999 م 0

 دفاع  المستئأنف ضده امام محكمة اول درجة 
ومثل المستأنف ضدة وقدم حافظة مستندات طويت على :- 

1- عقود إيجار مؤرخة فى 1 / 8 /62 ، 4 / 1 / 64 ، 13 / 4 / 59 كحالة مثل 0 

2- كشف رسمى مستخرج من مصلحة الضرائب العقارية بالمحلة الكبرى  مؤرخ 23 / 6 / 2001 م   

 وبعد أن  قدم المستانف ضدة مذكرة بدفاعة وإلمام المحكمة به وأصدرت المحكمة بهيئة سابقة حكما بجلسة 29 / 6 /2000 م وقبل الفصل فى الموضوع باعادة الدعوى لمكتب الخبراء بوزارة العدل بالمحلة الكبرى لاداء المامورية المبينة بمنطوقة 0 

اوجـــــــة الاســتئناف 

اولا – خطأ الحكم فى تطبيق قانون المادة 

ثانيا */الخطأفى تطبيق القانون المدنى المواد   0

حيث ان المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون المدنى  
 مما يجعل حكم اول درجة هو حكم مشوب مما يستلزم الطعن علية بالاستئناف 0

ثالثا/ الخطأ فى تأويل الثابت بالاوراق على غير مؤادة   
 الثابت أن المرحوم محمد الطنطاوى قد توفى الى رحمة اللة تعالى بتاريخ 21/7/1991 وترك ما يورث عنة

وحيث أن الورثة لم يعترضوا على ملكية مورثهم لكل التركة مما يعد اقرار منهم بملكية مورهم اهذة التركة 

مما يؤكد عدم وجود نزاع على التركة بل أن الاختلاف فى نصيب كل وارث مما كان يستوجب على المحكمة أن تقوم بندب خبير فى الدعوىكما طلبت المدعية ليقوم بانهاء حالة الشيوع وتحديد نصيبها الا ان المحكمة قضت برفض الدعوى مما يجعلها أخطأت فى الحكم مما يستوجب استئناف الحكم 

حيث تنص المادة 103 ق الاثبات (بان الاقرار هو اعتراف الخصم امام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها علية و ذلك اثناء السيرفي الدعوى المتعلقة بهذة الواقعة

 و المادة 104تنص على ان الاقرار حجة قاطعة على المقر 
و كذلك ماذهبت الية محكمة النقض فى حكمها(الاقراربالملكية حجة على المقر شرطة منة ارادة غير مشوبة بعيب عدم احقيتة فى التنصل مما ورد فية بمحض ارادتة الا بمبرر قانونى مؤادة سريان اثرة فيما  بينة والمقرلة و النعى امام محكمة النقض ان المقر وقع فى غلط جوهرى عدم مقبول علة ذلك مخالطتة واقعا لم يسبق طرحة على محكمة الموضوع )(الطعن رقم 3370لسنة61 ق جلسة 20/2/2001)

الا انا وجدنا المحكمة تفاجئنا  برفض الدعوى  مما يجعلها قد اخطأت فى تأويل التابت بالاوراق ممايستوجب استئناف هذا الحكم 0

رابعا /القصور فى التسبيب و الاخلال بحق بالدفاع       
حيث ان المحكمة اخلت اخلال جسيم بحق الدفاع حيث ان الدفاع قدم المستندات التى تؤيد دعواة و تؤيد حقة الاانة ترك ذلك دون تسبيب سبب ذلك الترك  ورفض دفاع المستأنفة 0

 وحيث أن المستأنفة طلبت ندب خبير فى الدعوى  الاأن المحكمة  التفتت عن ذلك و قررت رفض الدعوى دون تسبيب ذلك 

                            لــــــذلك 

- انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت  حيث يقيم المعلن اليهم و تركت لكل واحد منهم صورة من العريضة و كلفتهم بالحضور امام محكمة            دائرة          و ذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم             الموافق    /      /2003 و ذلك لسماع المعلن اليهم بالحكم 

- قبول الاستئناف شكلا لتقرير بة فى المعياد 

- فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانها حالة الشيوع وتسليمها نصيبها فى تركة مورثهم المرحوم محمد الطنطاوى والزامهم  بالمصروفات و اتعاب 

                                             ولاجل للعلم 

بسم الله الرحمن الرحيم 





البسيونى محمود ابو عبده


المحامي   


المحلة الكبرى  
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